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قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي

رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بشأن التدوير الوظيفي .
وعلى القانون رقم )19( لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته 

التنفيذية.
وعلى القانون رقم )43( لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور 

والمرتبات ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته 

ولائحته التنفيذية 
القوات  الخدمة في  1991م بشأن  )67( لسنة  رقم  القانون  وعلى 

المسلحة .
وعلى القانون رقم)15( لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .

وعلى القانون رقم )35( 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات 
العامة.

وعلى القرار الجمهوري رقم )184( لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قـــــــــرر //
الباب الأول

التسمية و التعاريف والأهداف ونطاق السريان
الـفـصـل الأول

التسمية و التعاريف
مادة)1( : تسمى هذه اللائحة بـ )اللائحة التنفيذية لقانون التدوير 

الوظيفي رقم )31( لسنة 2009م(.
مادة)2( : لإغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية 
حيثما وردت فيها المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يرد في سياق 

النص خلاف ذلك :
الـــــــــــــــــوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الوزيــــــــــــــــــر : وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

القانــــــــــــون : قانون التدوير الوظيفي رقم )31( لسنة 2009م.
اللائــــــــــحـــــــــــة : اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .

وحدات الخدمة العامة : كافة وحدات الخدمة العامة المدرجة في 
الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية وموازنة الوحدات 
المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوظائف 
في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة 
العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات 

والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة 

العامة .
وحدة السلطة المحلية : أمانة العاصمة / المحافظات / المديريات / 

وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات 

الخدمة العامة.
التكوين التنظيمي : الــقــطــاع / الإدارة العامة / الإدارة / الــقــسم / 
الـشعبة / الوحدة .. وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار 

الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة.
التدوير الوظيفي : النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار 

وحدة / وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الوظائف النمطية : الوظائف ذات المهام والمسئوليات الواحدة في 

مختلف وحدات الخدمة العامة.

الـفـصـل الثاني
الأهداف والإدارة ونطاق السريـان

مادة)3( : تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية 
للتدوير الوظيفي بما يحقق الآتي :

1 -  تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات 
الخدمة العامة .

2 -  تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية 
الناجحة.

3 -  تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
4 -  مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود 

ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .
5 -  تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل بناءً 

على نتائج تقييم الأداء.
6 -  تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بالتأهيل والتدريب 

المستمر للموظف .
7 -  تمكين الموظفين من اكتساب معارف ومهارات لمواقع وظيفية 

جديدة .
8 -  إطلاق قدرات الموظفين الإبداعية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها 

نتيجة تنقلاتهم من وظيفة إلى أخرى .
9 -  الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية.

10 -  تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات 
في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبدأ الحكم 

الرشيد.
11 -  تحديث وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة 

لترسيخ مبادئ احترام الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
12 -  تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود 

التنمية المستدامة.
مادة)4( : لأغراض تنفيذ القانون وهذه اللائحة تتولى الوزارة ووحدات 

الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية : - 

أ‌( تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية : - 
1 -  الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة 

المحلية بما يكفل تطبيق القانون وهذه اللائحة .
2 -  إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بالقانون وهذه 
اللائحة وتحديثها أولًا بأول على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك 

البيانات وكل ما يصدر من الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ.
3 -  تقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الخدمة العامة ووحدات 

السلطة المحلية وبما يكفل التطبيق السليم للقانون وهذه اللائحة .
4 -  إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمها على كافة 

وحدات الخدمة العامة.
5 -  إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وهذه اللائحة.

ب‌( تتولى وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام 
التالية: - 

1 -  تطبيق القانون وهذه اللائحة والنماذج والتعليمات الصادرة من 
الوزارة .

2 -  تصنيف وظائفها بحسب طبيعتها ومتطلبات التدوير الوظيفي فيها 
في ضوء المعايير والتعليمات الصادرة من الوزارة.

3 -  إنشاء قاعدة بيانات لتدوير موظفيها وموافاة الوزارة بمن استوفوا 
مدة التدوير الوظيفي قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير لكل وظيفة.

4 -  موافاة الوزارة بالبيانات والوثائق اللازمة لتطبيق القانون وهذه 
اللائحة.

5 -  موافاة الوزارة بالتقارير التي تعيق تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
مادة)5( : يـسري القانون وهذه اللائحة على مــوظفي وحدات الخدمة 
العامة بمن في ذلك الموظفون الإداريون في السلطتين التشريعية 
والقضائية ومنتسبو القوات المسلحة والأمن وموظفو السلك الدبلوماسي 
والقنصلي وموظفو المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة 
العامة  الموازنة  في  المدرجة  الوحدات  جميع  وموظفو  والمختلطة 
والموازنات الملحقة والمستقلة والمحددة بالمادة )6( من هذه اللائحة.

مادة)6( : تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع شاغلي الوظائف 
الآتية:

‌أ -  المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية 
وفي وحدات السلطة المحلية وهم:

1 -  وكلاء الوزارات.
2 -  رؤساء المصالح ونوابهم ورؤساء القطاعات والدوائر.

3 -  رؤساء الهيئات العامة والمؤسسات والشركات والبنوك والمصانع 
ونوابهم ومساعدوهم.

4 -  وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح.
5 -  وكلاء المحافظات وأمانة العاصمة.

6 -  مدراء الصناديق الخاصة والمشروعات والمعاهد والكليات.
7 -  قادة الالوية والفرق المختلفة في القوات المسلحة.

‌ب -  شاغلو الوظائف المعينون بقرار من رئيس مجلس النواب أو من 
رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس 
القضاء الأعلى في وظائف الإدارة العليا ووحدات الخدمة العامة المركزية 

أو في وحدات السلطة المحلية.
‌ج -  المعينون بقرارات وزارية أو بقرارات من محافظي المحافظات أو 

من أمين العاصمة لشغل وظيفة مدير إدارة فما دون.
والتعليمية  الصحية  المرافق  في  الإداري���ة  الوظائف  شاغلو    - ‌د 

ووكلاؤهم.
‌ه -  شاغلوا الوظائف التخصصية والفنية والحرفية مع مراعاة نص 
المادة)7( من هذه اللائحة والتي تحدد الوظائف المستثناة من التدوير.

‌و -  شاغلو الوظائف في الإدارات الأمنية والشرطية وهم : - 
1 -  مدراء الأمن في المحافظات والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة.

2 -  مدراء المرور – الأحوال المدنية – الهجرة والجوازات والجنسية  - 
الدفاع المدني  - السجون  -  خفر السواحل ، ..... وما في حكمها .

الجنائي  والبحث  السياسي  والأم��ن  القومي  الأم��ن  م��دراء    -  3
وموظفوها.

مادة)7( يستثنى من التدوير الوظيفي شاغلو الوظائف الآتية : - 
‌أ -  الوزراء.

‌ب -  شاغلي الوظائف بالانتخاب.
‌ج -  الوظائف التخصصية والفنية والحرفية التي تتميز بـ: - 

1( الندرة : أن يتمتع شاغلو الوظيفة بتخصص ومؤهل نادر يصعب 
الحصول على موظف بنفس التخصص المطلوب لشغل الوظيفة.

2( التميز: أن يكون الأخصائي أو الفني أو الحرفي قد اكتسب مهارة 
وتميزاً في أدائه في هذه الوظيفة ولا تتوفر هذه المهارات لدى موظف 

أخر لأنها لا تكتسب إلا بالممارسة والخبرة الطويلة.
3( التفرد: انعدام الوظائف المشابهة في وحدات الخدمة العامة الأخرى 
أو في التقسيمات التنظيمية داخل وحدة الخدمة العامة ذاتها التي تتطلب 

عملية شغلها لتخصص الموظف المستثنى من التدوير الوظيفي.
4( التكلفة العالية في التدريب و التأهيل: ارتفاع تكلفة التدريب والتأهيل 
لمن يشغل وظيفة معينة تجعل تدويره الوظيفي يمثل تكاليف باهظة 

على المجتمع.
وتقوم الوزارة بتحديد الوظائف المستثناة بالتنسيق مع وحدات الخدمة 

العامة وفي ضوء المحددات المذكورة في الفقرة )ج( من هذه المادة .

الباب الثاني
أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وإحكامه

الـفـصـل الأول
أنــــواع الــتــدويـــر الوظيفي

مادة)8( : يدور الموظفون وفقاً لأنواع التدوير الوظيفي الآتية : - 
اولًا : التدوير الوظيفي في إطار وحدات السلطة المركزية :

أ‌ -  التدوير الوظيفي بين التكوينات التنظيمية في إطار وحدة الخدمة 

العامة أو فروعها وتشمل :
1. وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.

2. مدراء عموم الإدارات العامة .
3. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.

4. شاغلي الوظائف التخصصية والفنية والحرفية الذين لا ينطبق عليهم 
الاستثناء.

ب‌ -  التدوير الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة وتشمل شاغلي 
الوظائف التالية:

1 -  وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدين.
2 -  وكلاء الهيئات العامة والمؤسسات والمصالح .

3 -  مدراء عموم الإدارات العامة النمطية ومدراء الإدارات و رؤساء 
الأقسام )الشئون المالية – الموارد البشرية – الشئون القانونية – 

المراجعة الداخلية – التخطيط – المتابعة(.
4 -  رؤساء ومدراء عموم الهيئات والمصالح والمؤسسات والبنوك 
والشركات والمصانع والصناديق والمجالس والأمانات العامة والجامعات 
والكليات والمعاهد والمراكز ما لم يكونوا قد شغلوا هذه المناصب 

بالانتخاب.
ثانياً : التدوير الوظيفي في إطار السلطة المحلية :

الوظائف  شاغلي  ويشمل  المحافظات  بين  الوظيفي  التدوير    - ‌أ 
التالية:

1. وكلاء المحافظات و الوكلاء المساعدون.
2. مدراء عموم فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمصانع والبنوك 

والمؤسسات والشركات في السلطة المحلية .
عموم  وم��دراء  والشرطوية  الأمنية  الادارات  وظائف  شاغلي   .3

المديريات.
4. مدراء أمن المحافظات  -  مدراء فروع المرور – السجل المدني 
– الهجرة والجوازات والجنسية –  -  الدفاع المدني – السجون – خفر 

السواحل  -  الأمن القومي – الأمن السياسي  -  البحث الجنائي.
‌ب -  التدوير الوظيفي في إطار المحافظة ويشمل :

1. مدراء عموم المديريات .
2. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية ومدراء المدارس والمعاهد 

والمراكز الصحية والكليات.
3. مدراء أمن المديريات ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم.

4. مدراء ادارات المرور – السجل المدني – البحث الجنائي – الأمن 
القومي – الأمن السياسي بالمديريات.

‌ج -  التدوير الوظيفي في إطار المديرية ويشمل شاغلي الوظائف 
التالية:

1. مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام النمطية.
2. مدراء المدارس والمعاهد ونوابهم ووكلائهم.

3. مدراء المرافق الصحية المختلفة.
4. مدراء المشاريع المختلفة.

الفصل الثاني
مدد التدوير الوظيفي

مادة)9( : تتحدد مدد التدوير الوظيفي على النحو التالي : - 
اولًا : المجموعة الأولى أربع سنوات وتشمل الفئات التالية:

أ‌( المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية وفي 
وحدات السلطة المحلية و يشمل :

1 -  الوكلاء و الوكلاء المساعدين في الوزارات.
2 -  الوكلاء و الوكلاء المساعديٍن بالمحافظات وأمانة العاصمة.

3 -  روساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك 
ونوابهم.

4 -  رؤساء وأمناء عموم الصناديق واللجان والمجالس والمشروعات 
ونوابهم.

5 -  رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز.
ب‌( الموظفين المعينين في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية 
) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومندوبي اليمن في المنظمات 

الدولية والإقليمية(.
ثانياً : المجموعة الثانية ثلاث سنوات :

وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ -  مدراء عموم الإدارات العامة في وحدات الخدمة العامة المركزية أو 

في وحدات السلطة المحلية.
‌ب -  مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات 

والشركات والمصانع والبنوك.
‌ج -  مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.

‌د -  مدراء الأمن ورؤساء أقسام الشرطة ونوابهم ومن في مستوى 
مدير عام فما دون.

‌هـ -  مدراء فروع الأمن القومي و الأمن السياسي و السجل المدني 
ومدراء فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمرور والبحث الجنائي 

ونوابهم.
‌و -  مدراء المدارس )الاساسية والثانوية( والكليات والمعاهد مستوى 

مدير عام فما دون.
‌ز -  مدراء المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات ونوابهم.

ثالثاً : المجموعة الثالثة سنتان : وتشمل شاغلي الوظائف التالية:
‌أ. مدراء الشئون المالية ورؤساء الأقسام.

‌ب. مدراء إدارات الحسابات ورؤساء الأقسام.
‌ج. مدراء إدارات المشتريات والمخازن ورؤساء الأقسام.

‌د. شاغليٍ وظائف التقدير الجمركي )المثمنين( للسلع المستوردة. 
‌ه. مقدري الربط الضريبي ومحصلي الضرائب بمختلف انواعها.

‌و. مدراء ادارات تحصيل الواجبات الزكوية .
المركزية  العامة  الخدمة  وح��دات  جميع  في  الصناديق  أمناء  ‌ز. 

والمحلية.
‌ح. شاغلي الوظائف المختلفة المتعلقة بالجانب المالي )تحصيلًا و إنفاقاً( 

بما في ذلك الوظائف التخصصية.
مادة)10( : يكون مستوفياً للمدة الزمنية للتدوير الوظيفي كل موظف 
أمضى من تاريخ شغله للوظيفة الحالية المدة الزمنية المحددة في المادة 

)9( من هذه اللائحة عند البدء في تنفيذ القانون وهذه اللائحة.
م��ادة)11(: يدور الموظفون المستوفون لمدة التدوير الوظيفي في 
الوظائف التعليمية والصحية لشاغلي الوظائف )إدارية / إشرافية( إلى وظائف 

تخصصية لمدة تساوي المدة التي شغلوها في الوظائف الإدارية.
الـفـصـل الثالث

ضـوابط التدوير الوظيفي و شــروطــه
بالضوابط  الالتزام  يجب  الوظيفي  التدوير  تنفيذ  عند   : م��ادة)12( 

الآتية:- 
1. لا يدور أكثر من )50 %( من شاغلي الوظائف في التكوين التنظيمي 

الواحد.
2. لا يدور أكثر من )50 %( من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية 
الواقعة في خط السلطة الواحدة ولا شاغلي وظيفتين متتاليتين في نفس 

خط السلطة.
3. لا يدور شاغل الوظيفة الأساسية ونائبه في وقت واحد.

4. يراعى في جميع الحالات السابقة إذا تزامن تدوير شاغلي الوظائف 
المحددين في )1 ، 2 ، 3( من هذه المادة يؤجل من لم يتم تدويرهم 

للأسباب ذاتها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
5. لا يجوز تدوير الموظف إلى وظيفة إدارية عليا أو إشرافية سبق له 

شغلها.
6. لا يدور شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية الذين يسيئون استغلال 
وظائفهم أو يتعسفون في استعمال سلطاتهم وفي كلتا الحالتين ينقلون 
من الوظيفة القيادية أو الاشرافية إلى وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم 
وخبراتهم مع الاحتفاظ لهم بحقوقهم المكتسبة طبقاً للقانون مع عدم 

الاخلال بإحكام القوانين الجزائية النافذة.
7. يتم تقييم الموظفين على أساس عناصر التقييم ) الانتاجية  -  الالتزام 

– القدرات – السلوك العام -  الاستفادة من التدريب (.
مادة)13(: يشترط عند تنفيذ التدوير الوظيفي الأتي: - 

1( أن يكون الموظف مستوفياً لمدة التدوير الوظيفي المنصوص عليها 
في المادة )9( من هذه اللائحة.

2( أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة 
المدنية رقم )19( لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى المنظمة للوظائف 
العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )149( لسنة 2007م بشأن نظام 

التعيين في الوظيفة العامة.
3( أن يكون مستوفياً لشرط التدرج لشغل الوظيفة المدور عليها وفي 
كلتا الحالتين يتم تدوير الموظف إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته 

العملية مع الاحتفاظ له بحقه المكتسب طبقاً للقانون.
4( أن لا يكون الموظف شاغلًا لوظيفة تنطبق عليها معايير الاستثناء 

المنصوص عليها في المادة )7(من هذه اللائحة.
5( أن لا يكون الموظف سيبلغ أحد أجلي التقاعد في نفس عام التدوير 

الوظيفي.
6( أن تكون الوظيفة التي تم تدوير الموظف اليها معتمدة في اللائحة 

التنظيمية لوحدة الخدمة العامة .

الـفـصـل الرابع
الأحكام الـعـامـة والـخـتـامـيـة

مادة)14(: يجب أن يراعى عند إجراء التدوير الوظيفي أهمية التأهيل 
التخصصي للكوادر القيادية والإداري��ة والفنية في المجالات المختلفة 

والاستفادة القصوى من المعارف والقدرات المكتسبة.
مادة)15(: لا تتعارض أحكام القانون وهذه اللائحة مع حالات الترفيع 
والنقل وإعادة التوزيع المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم )19( لسنة 
1991م ولائحته التنفيذية كما أنها لا تلغي أي حالة من حالات إنهاء الخدمة 

المحددة في القوانين النافذة.
مادة)16(: لا يجوز تدوير شاغلي وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية 
الاخرى على وظيفة من ذات المستوى )إدارة عليا أو اشرافية( لأكثر من ثلاث 
دورات ما لم يتم ترقيته أوترفيعه أو ينقل إلى وظيفة اخصائية مع مراعاة 

شروط شغل الوظائف.
مادة)17(: يعطى الأولوية في الترقيةٍ والترفيع للدرجة الاعلى لمن تم 

تدويرهم.
مادة)18(: لسلامة تنفيذ القانون وهذه اللائحة تقوم كل وحدة من وحدات 
الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية سنوياً بتقييم أداء موظفيها وفقاً 
للأحكام والقواعد المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم)19(:  لسنة 
1991م ولائحته التنفيذية وعلى أساس عناصر التقييم المحددة في النماذج 

والتعليمات الصادرة من الوزارة.
مادة)19( على وحدات الخدمة العامة التي لا توجد لها لوائح تنظيمية أو 
تلك التي لا تلبي لوائحها الحالية احتياجها أن توافي الوزارة بمشروع لائحة 

تنظيمية لها لاتخاذ إجراءات اصدارها.
مادة)20( يحق لكل موظف تضرر من تنفيذ التدوير الوظيفي أن يرفع 
تظلمه إلى رئيس وحدة الخدمة العامة أو وحدة السلطة المحلية التي 
يعمل بها وعلى رئيس وحدة الخدمة العامة ووحدة السلطة المحلية عرض 
الموضوع على اللجنة المختصة للبت فيه ولا يمنع قرار اللجنة أو يحول دون 

حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء.
مادة)21( مع مراعاة نص المادة)7( من هذه اللائحة لا يجوز بأي حال من 

الاحوال استثناء أي موظف من التدوير الوظيفي.
مادة)22( تصدر القرارات في الوظائف في إطار كل مجموعة من قبل 
السلطات المختصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية 

رقم )19( لسنة 1991م والقوانين النافذة الأخرى.
مادة)23( لا يعتبر استيفاء شروط المدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفقاً 
لأحكام القانون وهذه اللائحة شرطاً مقيداً لتغيير الموظف قبل اكتمال 

المدة الزمنية للتدوير .
مادة)24( : أ( على رؤساء وحدات الخدمة العامة ورؤساء وحدات السلطة 
المواعيد  اللائحة في  تنفيذ هذه  الإداري��ة  الوحدات  ورؤس��اء  المحلية 

المحددة.
 ب( موافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ قبل ثلاثة أشهر من موعد التدوير 

الوظيفي لكل وظيفة .
 ج( في حالة عدم التزام رؤساء وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة 
المحلية والوحدات الإدارية بالتنفيذ لما تضمنته الفقرتان )أ ، ب( من هذه 

المادة تقوم الوزارة بتنبيه مسئولي تلك الوحدات .
 د( إذا لم تبلغ الوزارة بما يفيد التنفيذ خلال أسبوعين تقوم الوزارة بإبلاغ 

مجلس الوزراء بذلك، ليتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
م��ادة)25( يــعمل بهذه القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة 

الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
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نبيـل عبـده شمــــسان                                      محمد سالم باسندوة
وزير الخدمة المدنية والتأمينات                           رئيس الوزراء

متابعات إخبارية

ڈ �صنعاء / �سب�أ:

صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )214( لسنة 2012م باللائحة 
التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم )31( لسنة 2009م فيما يلي 

نصه:

ڈ �صنعاء / �سب�أ:
دشن وزيرا الأشغال العامة والطرق المهندس 
محمد  علي  المحلية  والإدارة  الكرشمي  عمر 
اليزيدي وأمين العاصمة عبد القادر علي هلال 
أمس بالعاصمة صنعاء مشاريع ترميم وتأهيل 
الشوارع الإسفلتية الرئيسية والشرايين الرابطة 
بكلفة  المديريات  بجميع  والشوارع  للأحياء 
إجمالية مليارين و 500 مليون ريال بتمويل 
مشترك بالمناصفة بين وزارة الأشغال وأمانة 

العاصمة.
وتشمل المشاريع التي سيتم تنفيذها على 
مدى ستة أشهر إع��ادة تأهيل ش��وارع أمانة 
العاصمة القطاع الجنوبي بكلفة مليار و 200 
مليون ري��ال، ومشروع إع��ادة تأهيل وترميم 
السبعين حي  بمديرية  الأمانة  بعض شوارع 
القادسية بكلفة 210 ملايين و 586 ألف ريال، 
ومشروع إع��ادة تأهيل بعض ش��وارع مديرية 
معين المنطقة الواقعة بين حي الزراعة وشارع 
الستين بتكلفة 200 مليون و 250 ألف ريال، 
ومشروع أعادة تأهيل بعض الشوارع بحي حدة 
المدينة السكنية بمديرية السبعين بكلفة 200 

مليون و 250 ألف ريال.
وتبلغ مساحة الترميمات نحو 135 ألف متر 
مربع، بالإضافة إلى عمل طبقة إضافية ناعمة 
924  متراً مربعاً فضلا عن  624 ألفاً و  لنحو 

سفلتة 35 ألف متر مربع.
وخلال التدشين أكد الوزير الكرشمي أن وزارة 
وتدعم  أولوية  الطرق  صيانة  تولي  الأشغال 
صيانة  صندوق  خلال  من  وبرامجها  أعمالها 
الطرق الذي تم إشراكه بأعمال كثيرة داخل أمانة 
العاصمة لأهمية هذه المشاريع ..مؤكدا أن وزارة 
الأشغال قامت بإشراك المؤسسة العامة للطرق 
لضمان  الطرق  صيانة  مشاريع  في  والجسور 

الجودة في التنفيذ ولتكون قدوة للمقاولين.
الإدارة  أن  اليزيدي  الوزير  أكد  جانبه  من 
المحلية ستكون إلى جانب قيادة أمانة العاصمة 
في توجهاتها لإيجاد عاصمة خالية من الحفر 
القائمين على عملية  والمطبات، مؤكدا على 
الإش��راف والرقابة على تنفيذ تأهيل الشوارع 
الالتزام بالمواصفات الفنية وتنفيذ المعالجات 
النهائية التي تضمن صيانة وتأهيل الشوارع 
والالتزام بالبرنامج الزمني ورفع مخلفات أعمال 
الترميم والصيانة والاهتمام بالإشارات المرورية 

والتحذيرية أثناء تنفيذ الأعمال.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتنفيذ 
مشاريع الطرق من قبل الحكومة والسلطات 
المليارات  عشرات  عليها  تنفق  التي  المحلية 
الأمر الذي يحتم القيام بأعمال الصيانة الدورية 

والرقابة على جودة التنفيذ.
فيما ثمن أمين العاصمة تجاوب حكومة الوفاق 

الوطني ممثلة بوزارتي الأشغال العامة والطرق 
والإدارة المحلية مع متطلبات الخدمات والبنى 

التحتية في أمانة العاصمة.
وأكد هلال على أهمية إيلاء جانب الرقابة على 

تنفيذ المشاريع اهتماماً خاصاً ومعالجة أسباب 
الاختلالات من الجهات المعنية بالأمانة، لافتا 
إلى ما تمثله هذه المشاريع من تأهيل شامل 
للشوارع الرئيسية المتضررة وإعادة بنائها بما 

يكفل حل الإشكاليات والمسببات لتشوه تلك 
الشوارع، مشيرا إلى أن ديمومة الأعمال الجاري 
للأرصفة  والصيانة  التأهيل  تشمل  تنفيذها 
الجانبية والبردورات المكسرة وتركيب لوحات 

إرشادية ومرورية.
ومشروع  الفني  القطاع  مهندسي  وبحسب 
والشوارع  الأحياء  تأهيل  عملية  فإن  الأشغال 
ستتم بطريقة مغايرة لما تم ترقيعه في أعمال 
حيث  الماضية  الفترة  خلال  والمطبات  الحفر 
سيتم تعبئة الحفريات بمادة خرسانية ومن ثم 
عمل طبقة إسفلتية عليها تساوي طبقة الشارع 

الأساسية.
وأكد مهندسو الأشغال أن أغلب الحفريات على 
خطوط شبكات الصرف الصحي نتيجة الهبوط 
في أماكن خطوط المجاري والذي يؤدي إلى 
هذه  أن  إلى  بالكامل..لافتين  الشارع  تهالك 
المشاريع تمثل حلًا جذرياً من خلال عمل رفع 
مساحي لإعادة الإسفلت وفقا لتصاميم جديدة 
أو إيجاد بدائل أخرى مثل أعمال رصف بالأحجار 

أو بلاط خرساني.
حضر التدشين وكيل أمانة العاصمة لقطاع 
المحاقري  معين  المهندس  الفنية  الشؤون 
وأعضاء الهيئة الإدارية بالأمانة ونائب رئيس 
أحمد  المهندس  للطرق  العامة  المؤسسة 
الهيصمي ومدير عام المؤسسة العامة للطرق 
بأعمال  والقائم  السماوي  أنيس  المهندس 
مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس وليد 
راصع، ومدير المشاريع بالقطاع الفني للأمانة 

المهندس عبدالسلام الجرادي.

بكلفة مليارين و)500( مليون ريال

تدشين مشاريع ترميم وتأهيل الشوارع الرئيسية والشريانية بأمانة العاصمة 


